كلامنا المتقدم في بيان الوجهين الأخيرين اللذين دلل بهما على حجية رأي المجتهد السابق في القول بالاجتزاء والإجزاء للأعمال التي صدرت منه بعد تبدل رأيه إلى رأي مخالف، وقلنا: إن الوجه الرابع هو الاستدلال بالاستصحاب، وناقشنا هذا الدليل: بأنه ما المراد بالاستصحاب ههنا، هل هو استصحاب الحكم الظاهري أو استصحاب الحكم الواقعي؟ فإن كان المراد به هو الاستصحاب للحكم الظاهري فهو معلوم الارتفاع بعد سقوط الدليل الدال عليه، لأن الحكم الظاهري بعد ارتفاع دليله لا يبقى، وإن قيل: إن المراد به الحكم الواقعي، قال الماتن هذا يبتني على أن يكون التعبد المدلول له الاستصحاب جاء بلسان الإمارة، وقد بين في الأصول أننا في الاستصحاب لاننظر إلى الاستصحاب للحكم الواقعي باعتباره مدلولاً للإمارة، لأننا نفرق بين الإمارات والأصول العملية، فالإمارة فيها حيثية الكشف عن الواقع، بينما الأصل العملي لاينظر فيه إلى هذه الحيثية، ثم أضاف الماتن تذييلاً جميلاً، قال: أيضاً بعد ارتفاع الدليل وسقوط الدليل لا يعلم بأن ذلك الدليل الذي سقط لا يعلم أنه كان يحكي الواقع، بعد سقوطه سوف لن نعلم بالواقع أصلاً، فنحن على تقدير تحقق الواقع نستطيع أن نستصحبه، ولكن الكلام في دلالة هذا الدليل الذي سقط على ذلك الحكم الواقعي، فبعد سقوط الدليل لن يبقى ذلك الحكم الواقعي، إذ يرتفع بسقوط الدليل.
بعد ذلك أوردنا الوجه الخامس، وخلاصته: لابد من القول بالإجزاء، تبعاً للإجتهاد الأول، وذلك لوجهين:

الأول: لو لم نقل بالإجزاء لزم الحرج، والحرج منفي في الشريعة (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )
.
والثاني: أنه لو لم نقل بالإجزاء لانتفت الحكمة الدالة على التمسك برأي المجتهد بالنسبة للمقلد، والدالة على وثوق المجتهد برأيه بالنسبة له نفسه، الذي تبدل رأيه، واضح أنه لو قامت لديه الإمارة الدالة على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة، فبقي يصلي عشر سنين، ثم تبين له بطلان تلك الإمارة، وقلنا له: أعد تلك الصلوات، فإعادته للصلوات الماضية تجعله عندما يستنبط حكماً آخر لا يثق بحجيته، ويبدأ يشك في أن ما توصل إليه من رأي هل يمكن له الاعتماد عليه أم لا؟ وهذا خلاف الحكمة، لأن الحكمة من جعل الحجية لرأيه، المجتهد، أن يكون واثقاً بما يتوصل إليه من آراء، ولئلا أيضاً يلزم العسر والحرج.

فلهذين الأمرين لابد أن نقول بالإجزاء.

وقد ناقش الماتن كلا الأمرين: 

أما الأمر الأول، فقال هكذا: أولاً من قال لكم بلزوم الحرج؟ الحرج قد يلزم في بعض الأحايين، هذا أولاً، لأنه افرضوا قال بوجوب صلاة الظهر، وصلى فقط جمعتين بعد التكليف،ثم تبين له وجوب صلاة الجمعة،هذا فيه حرج؟ ليس فيه حرج، فليس دائماً أصلاً يلزم الحرج، وعلى فرض لزوم الحرج يرتفع مقدار محدد من القضاء بمقدار رفع الحرج، ثم إن الحرج ههنا هل هو نوعي أو شخصي؟ الحرج كما يقال ههنا حجيته بالإرتفاع، يعني يرتفع بمقدار الحرج من الناحية الشخصية، الحرج ليس دليلاً نوعياً حتى يوجب على النوع هذا، كما قلنا هنا لا يكون حرجاً على عامة المكلفين نوعاً، فحجيته مربوطة بكل شخص على حدة.

فلذلك يناقش الماتن في الشطر الأول من الدليل الدال على لزوم الحرج، وأما الشطر الثاني من الدليل الذي كان يقول: لو لم نقل بحجية رأي المجتهد لزم عدم الوثوق من رأيه، ما يصير هو واثق ولا الذي يرجع إليه، يقول: هذا ما شاء الله، ليس بمعلوم متى يتبدل رأيه، فيجعل ماذا؟ المكلف في حيرة من أمره، يقول: أولاً من قال لكم أن هذه هي الحكمة من جعل الحجية لرأي المجتهد، هي الوثوق؟ الوثوق على فرض أنه سلمنا أنه حكمة، فهو حكمة من الحكم المترتبة، وليس علة يدور الأمر مدارها وجوداً وعدماً، فقد يدعي شخص آخر أن الحكمة من حجية رأي المجتهد هو إزالة الحيرة، الإنسان لئلا يحتار يرجع إلى رأي أولي العلم ولا يجب عليه الاحتياط، وثالث قد يدعي شيئاً ثالثاً، فليس دائماً وأبداً أننا نقول إن الحكمة هي الوثوق برأيه، لو سلمنا، أولاً لا نسلم، وعلى فرض التسليم فهي حكمة وليست علة، فيمكن أن يدعى حكمة أخرى معها.

ثم أبان الماتن (يحفظه الله) يقول: ومعمناقشتنا لهذا الدليل الخامس غير أنه يمكن القول بأن هذا الدليل الخامس، رفع العسر والحرج، يمكن نعم، يقال إنه لهاتين الحيثيتين، حيثية العسر والحرج، وحيثية الوثوق بآرائه، لأجل ذلك الشارع جعل الإجزاء مترتباً على رأي المجتهد إذا تبدل، ولو مع مخالفة الأمر الواقعي.

لماذا؟

يعني حتى لو حصل لدينا قطع بأننا خالفنا الواقع لكن مع ذلك الشارع قال لنا: خلاص، إذا دل رأي المجتهد وعملت به، فعملك مجزئ، هذا يمكن من الناحية الشرعية وليس فيه مشكلة.

لكن الكلام هل أنه يوجد دليل أو لا يوجد، نحن ليس كلامنا أنه يمكن، هو يمكن، لكن هل هناك دليل على أنه يجتزأ برأيه السابق الذي تبين له خطؤه، العمدة في الدليل.

ثم ذيل الماتن بأن هذه الأدلة الخمسة بأجمعها لا تختص بتبدل الاجتهاد، بل لو تمت، الإنسان إذا عمل عملاً على ضوء، شك في شبهة حكمية أو موضوعية، ثم تبدل له الواقع على فرض تمامية تلك الأدلة التي استعرضناها الخمسة، المفروض أيضاً أن نقول بالإجزاء، لأن الأدلة محكمة، على فرض كونها محكمة، بالنسبة لتبدل رأي المجتهد، وبالنسبة للشك في الشبهتين الموضوعية والحكمية، فلو أنا مثلاً بنيت على...هذا ماء...شككت في طهارته، ثم بنيت على قاعدة الطهارة، فتوضأت منه، أو استصحاب الطهارة، فتوضأت منه، ثم تبين لي بالجزم واليقين أنه نجس، فهنا أنا أمام أحد أمرين، المفروض أنه حسب القاعدة يجب علي الإعادة، والقول بعدم الإجزاء هو القاعدة، ولكن لتمامية هذه الأدلة الخمسة أقول بالإجزاء، أو أيضاً صار لدي شك في شبهة حكمية وليس موضوعية، كان عندي شيء مثلاً،كنت أقول بعدم الوجوب فيه، حكم من الأحكام، ثم تبين لدي الوجوب، فالآن لا يجب علي قضاء ما فاتني، وهلم جرا.
هذا الكلام أيضاً يقول عام وتام على فرض التمامية، يعني التمامية بعد فرض التمامية، لأن كل هذه الأدلة التي تقدمت ناقشناها، ولكن هناك مطلب ينبغي أن نتذكره مر عليكم كثيراً، في بعض الأحايين عندما تأخذ الأدلة، كل دليل على حدة، تجد فيه خدشة، وترى وجهاً بيناً للضعف، غير أنك إذا وضعت الأدلة مع بعضها، تجد أنه يعني يتقوى القول بالإجزاء، لأن كل دليل وإن كان فيه ضعف من جهة، ولكن تلك الجهة التي أوجبت ضعفه تممها الدليل الآخر،هذا موجود، في بعض الأحايين يستند إلى ذلك، في بعض الأحايين، غير أن هناك أيضاً وجهة نظر أخرى، تقول هذا النحو من الاستدلال كضم السراب إلى الدليل، ضم السراب إلى الدليل هل يقوي الدليل؟ سراب، أو ضم السراب إلى الماء هل يكثر الماء؟ ضم الضعيف إلى الضعيف لا يقويه، يعني ما كأننا فعلنا شيئاً، وهناك من يدعي زيادة لضعفه، يعني يوجب الوهن له أكثر، كيف يقولون إن الغريق يتشبث بالطحلب، يعني نحن نعرف ضعف الدليل عندما أنت تراكم في الأدلة تقول هذا الدليل يقوى بذاك وذاك، تقول: لو كان هذا الدليل فيه متانة لبان بنفسه، ولكن لضم هذه الأدلة والتمحل فيه نطلع على الضعف فيه، فيكون نفهم هاتين النظريتين، حتى إذا مر علينا، نرى أي النظريتين هي التي يمكن أن نستفيد منها في المقام، لأنه في الحقيقة لكل نظرية مقام تختلف عن الأخرى، في بعض الأحيان يمكن....

....

في بعض الأحيان هذه الكثرة ليس لها دور، انظر إلى الكفار ما أكثرهم، وليس لهم.....

نحن الآن لسنا في هذا الوادي...

أنا لست أناقش الدليل وإنما أريد ألفت انتباهكم إلى أنه فيه أنماط أخرى من الاستدلال يقوي بعضها بعضها الآخر، هل هذا المجال هنا من هذا القبيل أم لا؟ هذا ليس في مجالنا.

.....
مؤيدة، لماذا؟ يعني لا تصلح أن تكون دليلاً، وإنما يستفاد منها التأييد، يعني ما فيها متانة، تدلل على المطلب، ولكن ليس لها سند، أو يستفاد منها أكثر من وجه، هي تقوي لا إشكال....

بقي مطلب الآن، جميل، يشير إليه الماتن، ما تقدم هو ماذا؟ في تبدل رأي المجتهد إلى رأي آخر، هل يفيد الإجزاء أم لا؟ يعني هل نستفيد الإجزاء بالنسبة للآراء السابقة والأعمال السابقة أم لا؟ له ولمقلديه؟ عندنا جهة أخرى، بالنسبة للمكلف، رجع إلى زيد، وكان زيد عالماً نحريراً، ثم عدل عن تقليده إلى عمرو، أو وصل هو إلى رتبة الإجتهاد، فمن عدل إليه، كان يرجع قلنا إلى زيد، ورجع إلى عمرو، تبين أن عمراً يقول ببطلان العمل السابق الذي رجع فيه إلى زيد، أو هو تبين له بعد وصوله إلى مرتبة الاجتهاد أن عمله على وفق فتوى زيد كان باطلاً، فهنا ماذا نفعل؟ يقول: هذا البحث فيه أوجه، لا نريد أن نستعرض تلك الأوجه، بل نرجئ الأوجه إلى باب الاجتهاد والتقليد، ولكن أشير إليكم إلى بعض تلك الأوجه، من بعض تلك الأوجه والآراء، نحن تبع للدليل، إذا كان الدليل الذي على أساسه رجع إلى فتوى عمرو، يستفاد منه عموم الانطباق على الأعمال السابقة واللاحقة، هنا لابد أن نقول بعدم الإجزاء، أما إذا كان الدليل لا يستفاد منه ذلك، بل قدر متيقن أنه حجة في الأعمال اللاحقة فقط لا غير، فهنا ماذا؟ نقول بالإجزاء للأعمال السابقة التي أتي بها على وفق الموازين، وإذا شككنا في انطباق أدلة الدليل على الأعمال السابقة فأيضاً نرجع إلى الأصول العملية، مثال ذلك: كنا نرجع إلى زيد، فتبين لنا أن زيداً أصلاً ليس بمجتهد، بعد البحث وإياه تبين أن إجازة الاجتهاد التي عنده مزورة، مثل إجازة الطب، تصير أو ما تصير؟ شهر روحه على أنه إجازة اجتهاد، يصير، وقد يتصدى ويكتب رسالة عملية،وما إلى ذلك من الأمور، فيرجع إليه الناس، ثم يقول: أنا تبت إلى الله، ويعني يموت، فالمهم، نبحث في حياته تالي يقولون هذا أصلاً ما درس في الحوزات العلمية، درس أين؟ درس في مكان ما فيه أصلاً حوزة،مثال يعني...
على كل...

فواضح هنا ماذا؟ أعمالنا السابقة كلا أعمال، ما استندنا فيها إلى حجة، فإذا كانت الأعمال، كنا مثلاً نكتفي بتسبيحة واحدة في الصلوات، استناداً لرأي هذا المرحوم، مات هو، فتبين لنا عدم اجتهاده، وذاك كان يقول بفتوى ثلاث تسبيحات، أعمالنا كأننا ما صلينا في الحقيقة، صح أو لا؟ وهلم جرا في الموارد الأخرى، يعني إذا استفدنا من الدليل اللاحق العموم، لأن الدليل اللاحق يقول لنا أصلاً ما قلدت، ذاك الذي عملت بآرائه أصلاً ما كان مجتهداً، كالعدم، أما إذا كان طبعاً مجتهد، فواضح هنا،لأن الأدلة السابقة قالت يرجع إلى المجتهد والأعلم، فأنا قلدته ثم مات (يرحمه الله)، فالآن أنا أرجع إلى ماذا؟ إلى غيره، القدر المتيقن هو حجية دليل الرجوع إلى المجتهد الأعلم بعد موته أو مرضه أو....، هو أن تكون حجة في الأعمال اللاحقة، أما السابقة لا تعمها، فقطعاً يقال ههنا بالإجزاء. وإذا شككت في بعض الموارد أنه حجة أو ليس حجة لشبهة بدت لي، الشبهة مثل: أنا صحيح هذا الرجل قلدته، وكنت معجباً فيه، ولكني بعد أن رجعت إليه برهة من الزمن، التفت إلى أنه عنده إشكالية، ما هي الإشكالية؟ لا يستقر على رأي، يعني عنده إشكالية،أو اجتهاده على نحو غير متعارف، دائماً يأتي بآراء على خلاف العرف العام، وهذا مورد اختلاف، وإن كان مجتهداً، هل هذا آراؤه حجة أو ليس بحجة؟ فأشك في حجية آرائه السابقة، لابد أن أرجع إلى الأصول العملية في مثل هذا، والكلام له طول، وإن شاء يأتينا في باب الاجتهاد والتقليد.
....

أكيد، لأنها مطابقة لفتوى الذي قلد، مطابقة لأحوط الأقوال.

...

مجتهد، ولكنه أتى بالعمل على وفق ما يريده الله على أحوط الأقوال، حتماً، بعد الله ماذا يريد من عندك؟ يريد من عندك أن تأتي بالعمل على طبق التكليف الواقعي، أنت أتيت على طبق التكليف الواقعي على أفضل صورة، حتماً مجزئ، طريق....

....

بقي علينا مطلب، هذا المطلب له أهمية...

تبين لدينا مما تقدم من الأبحاث أن الأصل هو القول بعدم الإجزاء، لكن أيضاً أشرنا أنه يمكن أن يحكم الشارع بالإجزاء، كيف يحكم الشارع بالإجزاء؟ يعني يقول: لو قامت لديك بينة أو تم لديك دليل، ثم تغير رأيك على غير ذلك الدليل فأعمالك السابقة مجزئة ومبرئة للذمة، هنا يقول حكم الشارع بالإجزاء على قسمين:

تارة نقول إن الشارع حكم بالإجزاء، لماذا؟ لأنه عندما أوجب علينا حكماً من الأحكام، كالوضوء للصلاة بالماء القراح، الماء المطلق، صلينا على أساس هذا الحكم، ثم قال لنا الماء الطاهر غير المضاف هو الذي يتوضأ به ويصلى به، بعد ذلك قال: إن الماء بشرائطه المتحققة الموجبة لصحة الوضوء تارة يثبت لديك توافر هذه الشرائط في الماء بقطع ويقين، وأخرى يثبت لديك باستصحاب، دليل تعبدي، فيأتي يقول: إن ثبت لديك أن الماء تتوافر له الشرائط الموضوعية لصحة الوضوء على نحو القطع ساغ الوضوء به وصحت الصلاة، ويسكت، فنحن نعلم إنه متى تصح الصلاة؟ إذا توافر لدينا قطع، ما لم يتوافر لدينا قطع ماذا؟ لاندري، مسكوت عنه، فيأتينا دليل آخر يقول: لا، ليس فقط، يعني إضافة، زيادة، كما مر علينا هذا المطلب، يقول: ليس فقط يثبت لك بدليل قطعي، حتى إذا ثبت لديك توافر الشرائط بدليل ماذا؟ ظني، صحت الصلاة، فماذا نسمي هذا الدليل؟ هذا الدليل جعل الوضوء يصح بتوافر مثلاً الطهارة للماء واقعاً، وكذلك بتوافر الطهارة للماء ظاهراً وليس واقعاً، بالأمرين.

ولكن هذا ما يجعل لنا؟ يجعل لنا الحكم لو صلينا بماء مستصحب الطهارة، ثم تبين لنا، وهذا البحث مر علينا بالتفاصيل، ثم تبين لنا فيما بعد أن الماء الذي استصحبنا طهارته كان نجساً، الصلاة هنا صحيحة أو ليست صحيحة؟ صحيحة، لماذا صحيحة؟ لأن الشرط الذي جعله الشارع، أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، ففي الحقيقة لو صلينا بطهارة واقعية، حققنا الشرط، ولو صلينا بطهارة ظاهرية، أيضاً حققنا الشرط، لأن المطلوب شرعاً من حيث الواقع أعم من الواقع والظاهر، فلو دل لدينا الدليل كما تقدم الإشارة إلى ذلك، لما كان هناك إشكال في القول بالإجزاء، يعني نحن نقول الأصل عدم الإجزاء، اللهم إلا أن يأتي لنا دليل يدلل على الإجزاء إذا تم الشرط من الناحية الظاهرية، وماذا أسمى الآخوند هذا فيما تقدم؟ أسماه حكومة إذا تتذكرون، وقال: إنه توسعة لموضوع الحكم، فالحكم أعم من أن يكون شرطه الواقع أو أن يكون شرطه الظاهر، كما أنه يمكن أن يقول: لا، الحكم لا يجتزأ به إلا مع توافر الشرط الواقعي، أما مع عدم توافر الشرط الواقعي فما عندنا دليل على أن الشرط الظاهري يجتزأ به، ما فيه دليل، لكن عندنا دليل آخر، يقول هكذا: لو صليتم بماء غير طاهر واقعاً، وإنما هو طاهر ظاهراً بالاستصحاب مثلاً، ثم تبين لكم عدم طهارته، فصلاتكم صحيحة، لماذا؟ نقول له: يوجد دليل يقول لنا الصلاة غير صحيحة، يقول: أنا الشرع أو أنتم، أنا جعلت صلاتكم صحيحة، نقول له: كيف يا شارع جعلت صلاتنا صحيحة؟ يقول:أريد أسهل عليكم، لماذا أجعلكم تعيدون، أنا أريد مصلحتكم، أريد التسهيل عليكم، هذا يمكن أو لا يمكن؟ يمكن، أو لا، يقول:أنت لو صليت بطهارة ظاهرية، ما حققت الغرض، ولكن مع ذلك يسقط الواجب، ولا يجب عليك القضاء في خارج الوقت ولا الإعادة في داخل الوقت، عجيب كيف لا يجب لا القضاء ولا الإعادة؟ يقول: لأني عندما شرعت الصلاة، لأجل أن يؤتى بها من المكلفين، كم أريد للمكلف أن يحصل على الحسنات؟ على مائة حسنة، أريد المكلف كم يحصل على كم حسنة؟ على مائة، وهذا بإيمانه وبإرادة ماذا؟ أن يتطهر بالماء، أن يتوضأ بذلك الماء، ما شاء الله عنده نية طيبة وصالحة، فبوضوئه حقق، مع أن الماء هذا مستصحب الطهارة، ما كان طاهراً، لكن لتوجهه إلى الله حقق كم؟ ثمانية وثمانية حسنة، باقي اثنا عشر حسنة فقط تترتب على الطهارة بالماء الواقعي، يقول له: بعد أنا لماذا أكلفك هذا حتى تصلي مرة ثانية لأجل هذه الإثناعشر حسنة؟ الحمد لله، معظم ما يراد أن يتحقق على التكليف من حسنات تحقق، أنا أوضح المطلب ببيان بسيط جداً لأجل أن يكون بيناً في أذهانكم، فيمكن أن يكون القول بالإجزاء ناشئ من ترتب معظم المصلحة على التكليف المأتي به بالشرط الظاهري، فالقول بالإجزاء، ليس لأنه ماذا؟ لمصلحة التسهيل كما أوردنا وإنما لترتب ذلك على أداء معظم مصلحة العمل، وهذا التصور موجود عندنا، في الشريعة واقع، يقول الماتن في بعض الموارد في التشريع نحن يمكن أن نحمل ما ورد من لدن الشارع على أكثر من وجه، ومنها هذه الوجوه التي أوردناها، مثل ماذا؟ مثل: الرواية المشهورة التي بعضهم يصححها، حديث (لا تعاد الصلاة إلا من خمس)، هذا حديث (لا تعاد)، طيب صلينا بغير طمأنينة، الطمأنينة من الخمس أو ليست من الخمس؟ ليست من الخمس، نحن لاندري بشرطية الطمأنينة، التي أسميناها طمانينة، ما ندري بشرطيتها فصلينا جهلاً بالحكم، وبعد برهة زمنية،صلوات ما شاء الله، ما أكثرها بغير طمأنينة، ثم راجعنا الأدلة تبين أنه لا يجب علينا القضاء لهذه الصلوات، لماذا؟ لانطباق حديث (لا تعاد)، لأن هذا لا وقت لا قبلة لا طهارة، الخمس، ولا ركوع ولا سجود، فهذا ماذا نسميه؟ نقول الطمأنينة كم تترتب عليها في الصلاة؟ ست حسنات، الصلاة كلها شرعت لمائة حسنة، بما أنك حققت أربعة وتسعين حسنة في صلواتك، فلا يجب عليك القضاء، مثلاً، بالبيان هذا، يمكن يصير أو لا يمكن؟ يمكن، فالشارع حكم بعدم وجوب القضاء إما لمصلحة التسهيل أو لاستيفاء معظم الملاك، بحيث ما يتبقى من الملاك وهو الحسنات البسيطة والقليلة لايشرع لها تكليف على حدة، فإذاً عندنا في موارد من هذا القبيل موجود.
بقي للكلام تتمة تلحق بالمطلق، ولكننا سنطبق.

تطبيق:

وأما لو عدل عن تقليد المجتهد إلى تقليد غيره ممن يخالفه في الاجتهاد ويرى هذا الثاني بطلان العمل السابق للمجتهد الأول الذي أتى ذاك المقلد المسكين على طبق فتاواه، فعموم حجية اجتهاد الثاني، الآن موجود في بعض الآراء هكذا، أنت تقلد واحد مثلاً يفتي بالتسبيحات في الثالثة والرابعة جهراً في الصلوات الجهرية، في من هذا القبيل، وواحد يقول هذا مبطل للصلاة، هذا الكلام يقول: لا يحتاج نحن نذكره هنا، لماذا؟ يقول: هذا سوف يأتينا بالتفصيل، أين سيأتينا؟ هذا موقوف على عموم دليل العدول، هل هذا الدليل الذي أوجب عليك أن ترجع للمجتهد رقم اثنين، يقول لك: فتاوى هذا رقم اثنين حجة في الوقائع اللاحقة والسابقة، سوف يتبين لك بطلان الأعمال السابقة، ولذلك قال: وهو يختلف باختلاف موارد العدول، ولا يسعنا الوقت لاستقصاء ذلك، لماذا؟ لأنا أوردناه في مباحث الاجتهاد والتقليد، فنكتفي به بما أوردناه ههناك.
يقول الماتن: أنا ماذكرت هذه المسائل فقط مباحث الاجتهاد والتقليد في الأصول، بل أيضاً في الفقه ذكرتها، مرتين ذكرتها، أين في الفقه؟ يقول: في شرح منهاج الصالحين لجدنا الأعظم السيد محسن (يرحمه الله)، يقول: ذكرت هذه المسألة، يعني الموارد، كيف متى يجب عليه الإعادة؟ ومتى لا يجب على المكلف الإعادة؟

الثالث: لا يخفى أن عدم الإجزاء بوافقة الأمر الظاهري مع مخالفته للواقعي وإن كان هو مقتضى الأصل العملي كما تقدم، إلا أنه لا إشكال في إمكان حكم الشارع بالإجزاء بنحو يرجع إلى موضوع الحكم الواقعي يكون أعم من الوجود الواقعي والظاهري كما شرحنا، فماذا يكون؟ أسماه الآخوند حكومة، بل هو يخرج في الحقيقة عن موضوع الأصل المتقدم، لماذا؟ لأنه يرجع إلى موافقة الحكم الواقعي، لأنه يصير هنا الشارع حكم واقعاً بإجزاء الوضوء بتحقق الشرط الواقعي والظاهري، يعني جعل شرطه أعم من الواقع والظاهر، فصار هذا الحكم واقعاً.
الذي لابد معه من الإجزاء كما تقدم، كما يمكن أن يكون حكمه بالإجزاء من أجل تبعية الحكم الواقعي للواقع، وفرض تحقق المخالفة له بمتابعة الحكم الظاهري على خلاف مقتضى الأصل المتقدم، مع أنه يخالفه، ويحكم بالإجزاء مع المخالفة،لماذا؟ من باب الاكتفاء عن المأمور به بغير المأمور به، لأن هذا الغير يفي بالغرض، لأنك عندما تأتي بستة وتسعين حسنة، والله شرع تلك الصلاة أو ذلك الواجب لأجل كم حسنة تتحقق عليه؟ مائة، فأنت حققت معظم الغرض، أو لسقوط غرضه معه عن الفعلية...

لا، في الحقيقة أنت لم تجيء إلا بسبعين حسنة، بقي ثلاثون، ولكن مع ذلك لا يوجد تكليف به، لماذا لا يوجد تكليف جديد؟ لأن التكليف متى يتنجز؟ متى يصدر أمر؟ الأمر لا يصدر إلا إذا كان الملاك باقٍ بنسبة أكثر من سبعين، حينئذ يصدر تكليف، ويقول للمكلف تحرك، انبعث للإتيان بالعمل، فما دام التكليف ما له هذه الفعلية، فماذا نقول؟ نقول: لا يجب على المكلف أن يقضي، ولا يجب عليه أن يعيد حتى لو كان في داخل الوقت، لأنه لا فعلية للحكم بعد الإتيان بالسبعين حسنة، أو لا، الشارع كريم، والمكلف يستحق هذا الكرم الإلهي، لمصلحة الإمتنان والتسهيل، أو لا، كل هذه الأمور غير موجودة، أصلاً يتعذر الإتيان بهذه الثلاثين حسنة، ماذا نقول لك؟ ماذا تفعل؟ أنت كنت تصلي أربع ركعات كل ركعة عليها خمسة وعشرين حسنة بشرائطها، طيب أنت الآن في الحقيقة صليت هذه الأربع الركعات، ولكن كل ركعة كان يترتب عليها عشرون حسنة، يعني أتيت بكم؟ بثمانين حسنة، لا يوجد تكليف يحقق لك هذه العشرين حسنة الباقية، ماذا يقول لك؟ يقول لك قم وقل الله أكبر! لا يوجد شيء، يتعذر أن يأتيك بتكليف لتحقيق هذه العشرين حسنة، فالشارع لا يكلف المكلف بتكليف، لتعذر التكليف الذي يحقق العشرين حسنة التي ما جيء بها، وقد ثبت ذلك في جملة من موارد الخطأ في الحكم الشرعي، وكل موضوع خارجي، كموارد (لا تعاد الصلاة) وهذا لا ضابط له، موجود في الفقه يعني ليس فقط هذا المورد ، بل توجد موارد أخرى، الذي يطلع على أبواب الفقه، يعني أنت لا تأتي بالتكليف من حيث الواقع، ولا من حيث حتى تحقق الشرط الظاهري، ولكن مع ذلك لا تجب الإعادة.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
� (الحج: من الآية78)





